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 بنغلاديش: الانتخابات تخلق مخاطر وفرصاً لحقوق الإنسان

 
ديسمبر/كانون الأول فرصة فريدة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان الهشة في بنغلاديش.  29 في لماانية الماقرر جرراهااتتيح الانتخابات البر 

تميزت بفرض قيود قانية على الحقوق و  ة حالة الووار  الي  دام  ننتيننهاية فت  مؤشر علىفمن الماسائل الماباشرة أن الانتخابات 
ة التعبير. وجذا ما أُرري  الانتخابات بشكل نليم وخال من العنف، فإنها يمكن أن تدشن من قبيل حرية التجمع وحري ،السيانية

تووراً ضروريًا لتحسين حياة المالايين من نكان بنغلاديش الذين شكل يالأمر الذي  –مساءلة خضوعاً للحكماً مدنياً أكثر تجاوبًا و 
 كن المالائم والتعليم والرعاية الصحية.يعيشون الآن تح  نير الفقر المادقع ومن دون الحصول على الس

 
خلال وانتعادة الحقوق الي  قُمع  كلياً أو رزئياً  2008ديسمبر/كانون الأول  17حالة الووار  في  برفعوترحب منظمة العفو الدولية 

في احتام وحماية حق  ورامفي بنغلاديش جلى الاضولاع بد العامين المااضيين. وتدعو المانظمة الفاعلين الرئيسيين في الماشهد السياني
. ويتعين على حكومة تصريف الأعمال أن تكفل حماية الأشخاص بلا تمييز في جدارة الشؤون العامة جميع مواطني بنغلاديش في الماشاركة

منظمة  ثوالعنف. وتح ايبالذين يسعون جلى الماشاركة في حملة انتخابية نلمية وفي الانتخابات نفسها من الاعتقالات التعسفية والت 
نبذ العنف والالتزام بحماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الأقليات، الآن وفي الماستقبل، على الدولية جميع الأحزاب السيانية  العفو

 ونواء كان  في الحكم أو في الماعارضة.
 

مة بشكل نليم وتشكيل بات القادوقد حددت منظمة العفو الدولية القضايا التالية باعتباراا ترتدي أهمية خاصة لإرراء الانتخا
 حكومة رديدة:

 
 الترهيب والعنف ضد الناخبين

مع مفارقة البلاد لقيود حالة الووار ، تقع على عاتق حكومة تصريف الأعمال والأحزاب السيانية مسؤولية ضمان عدم تكرار وقوع 
. ففي 2007يناير/كانون الثاني  11الووار  في  جعلان حالةونبق   ي  اتسم  بها الانتخابات السابقةأعمال العنف السياني ال

، وخلال فتة الإعداد للانتخابات العامة الماؤرَّلة، قتُل 2007جلى مولع يناير/كانون الثاني  2006الفتة من أواخر أكتوبر/تشرين الأول 
نافسة. وكان  الانتخابات شخصاً ورُرح مئات الأشخاص خلال مصادمات وقع  بين الجماعات السيانية المات 35ما لا يقل عن 



قد شابتها مصادمات كثيرة بين أعضاء وأنصار أحزاب الماعارضة السيانية،  2001العامة الأخيرة، الي  أُرري  في أكتوبر/تشرين الأول 
 ضد بعضهم بعضا أثناء الحملة ،الحارقة الزراراتالنارية و ونائل عنيفة، منها العصي والسكاكين والأنلحة  ذين انتخدمواال

شخصاً خلال فتة الحملة الانتخابية  158الانتخابية. وقد أنفرت تلك الماصادمات عن ررح آلاف الأشخاص وقتل ما يربو على 
ثلاثة أشهر قبل الاقتاع. ويعُتقد أن ما لا يقل عن عشرة من القتلى قد أُصيبوا بالرصاص الذي أطلقته الشرطة على  مرتالي  انت
 الحشود.

 
ف الأعمال الماسؤولية النهائية عن ضمان نير الانتخابات بصورة نليمة وخدمة الآمال الحقيقية لشعب وتتحمل حكومة تصري
حديثاً خلال الانتخابات القادمة. وقد قام  عيدت ورَّه رهود اذه الحكومة الآن جلى احتام الحريات الي  انتُ أن تبنغلاديش. وينبغي 

في البلاد  السابقةلحفظ الأمن وتقليص العنف الحزبي الذي ميَّز عمليات الاقتاع  رندي 50,000حكومة تصريف الأعمال بتعبئة نحو 
وبونع الماوظفين الماكلفين بتنفيذ القانون أن يلعبوا دوراً أنانياً في منع التهديدات والتايب والهجمات ضد  جلى أدنى حد ممكن.

مسلحة، تعمل بتحريض من نيانيين محليين، قد ارتكب  مثل تلك الماقتعين من قبل الفاعلين غير التابعين للدولة. وكان  عصابات 
 الانتهاكات في السابق وأفلت  من العقاب عليها. 

 
بيد أن قوات الأمن في بنغلاديش، ومنها قوات الشرطة وكتيبة التدخل السريع ووحدات الجيش الي  نُشرت للمحافظة على القانون  

لإنسان. جذ وردت تقارير ذات مصداقية عن مضايقة المادافعين عن حقوق الإنسان في مجال حقوق ا نيءلديها نجل  ،والنظام
المافرطة وعمليات الإعدام خارج نواق القضاء  غير الضرورية أو وانتخدام القوة ةالتعذيب وغيره من ضروب جناءة الماعاملممارنة و 

وأغسوس/آب  2007في الفتة بين يناير/كانون الثاني شخص،  200خلال عمليات تنفيذ القوانين. فعلى نبيل الماثال، توفي أكثر من 
ث "تبادل جطلاق النار"، ولكن يُشتبه في أنها كان  ، وذلك في أحداث وصفتها الشرطة وكتيبة التدخل السريع بأنها حواد2008

 عمليات جعدام خارج نواق القضاء.
 

لتحريض على أعمال العنف ضد خصومها السيانيين أو دعم ، قام  الأحزاب السيانية الرئيسية با2007وقبل يناير/كانون الثاني 
. وكان  جماعات الولبة الي  تنتمي الوائفيتلك الأعمال أو الماشاركة الماباشرة فيها. وكان  الأقلية الهندونية ادفاً للعنف الانتخابي و 
 للأحزاب السيانية الرئيسية من بين المارتكبين الرئيسيين للعنف السياني في بنغلاديش. 

"بنغلاديش تشاترا داال )التابع لرابوة و"بنغلاديش تشاترا داال )التابع للحزب القومي البنغلاديشي(؛  :ومن بين تلك الجماعات
زع أنلحة اذه الجماعات، ـ)التابع للجماعة الإنلامية(. وكان  الأحزاب السيانية قد تعهدت بن الإنلامي" بيرو"تشاترا شعوامي(، 

ولم يشجب أي حزب نياني أعمال العنف الي  ارتكبها أعضاهه. بل على العكس من ذلك، فقد أظهر ولكنها فشل  في ذلك. 
الزعماء دعماً ضمنياً للونائل العنيفة، وتواطؤاً مع عصابات جررامية في بعض الأحيان لماهاجمة خصومهم. وعلى عاتق الأحزاب 

 الانتخابات ة في العملية الانتخابية بشكل نلمي ونبذ العنف قبلالسيانية تقع مسؤولية ضمان مشاركة كوادراا وأرنحتها الولابي
 .ااوبعد ااوأثناء

 القيود المفروضة على حرية التجمع



جن حماية الحق في حرية التجمع والاشتاك في الجمعيات تقتضي القيام بإرراءات قوية من رانب حكومة تصريف الأعمال لإبلاغ 
ماء رورة احتام اذه الحقوق وتدريبها على احتامها. كما تقتضي دعماً فعالًا من رانب زعالأرهزة الماكلفة بتنفيذ القوانين بض
تم أعضاهاا حق جميع النا،، بمن فيهم خصومهم، في تنظيم تجمعات ومسيرات والقيام بحملات الأحزاب السيانية لضمان أن يح

بمثابة خووة في الاتجاه الصحيح، ولكنها لم  2008مبر/تشرين الثاني نوف 3انتخابية. وقد كان الرفع الجزئي لحظر التجمعات السيانية في 
ديسمبر/كانون الأول، ينبغي أن تعيد الحكومة جميع الحقوق الي  تم  17ديسمبر/كانون الأول. وبرفع حالة الووار  في  12تنُفذ جلا في 

 تقييداا جبان حالة الووار .
 

 القيود المفروضة على حرية التعبير
خووة طال انتظاراا وتستحق التحيب. ومع أن القيود لم  2008فع قيود الووار  عن حرية التعبير في نوفمبر/تشرين الثاني لقد كان ر 

عملهم الماشروع من دون ب الاضولاعتنُفذ بشكل صارم، فقد رعل  من الصعب على الصحفيين والمادافعين عن حقوق الإنسان 
ثلاثة صحفيين واثنين من المادافعين لعاملة. فقد أنفرت تلك القيود عن اعتقال قوات الأمن التعرض للمضايقة أو التايب أو جناءة الما

، وادعى أربعة من اؤلاء بأنهم تعرضوا 2007، ومن بينهم تسنيم خليل وراانغير علام عكش في عام على الأقل عن حقوق الإنسان
 للتعذيب أثناء احتجازام.

 
يُحتجز أي شخص بسبب الدفاع  لم على ما يبدو، حيث 2008قد تحسن جلى حد كبير في عام وتقر منظمة العفو الدولية بأن الوضع 

. ونيكون لهذا القانون 2008نظمة بقانون الحق في الماعلومات الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماوترحب  عن حقوق الإنسان.
للمواطنين بالحصول على الماعلومات الي  ، وذلك بالسماح 2009تأثير جيجابي على حرية التعبير عندما يجري العمل به في مولع عام 

القوات الماسلحة، والفرع  لانتخباراتالأرهزة الأمنية، من قبيل الماديرية العامة ة. بيد أن القانون يستثني صراحةً بحوزة الهيئات العام
عن الماعلومات ما لم تكن مرتبوة كشف النقاب وروب  الخاص لشرطة بنغلاديش وخلية انتخبارات كتيبة التدخل السريع، من 

 بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد.
 

 الهجمات ضد الأقليات
يعتبر الخوف من شن اجمات ضد الأقليات، ومنها الهندو،، باعث قلق حقيقي، جذا أخذنا بعين الاعتبار أعمال العنف الانتخابية 

وبعداا مباشرة. وكان  اجمات متفرقة ضد  2001رين الأول في أكتوبر/تشالي  ررت الي  وقع  خلال الانتخابات البرلماانية 
الأقليات قد وقع  بشكل متكرر خلال الانتخابات البرلماانية في بنغلاديش، ولكن العنف أخذ منحى غير مسبوق خلال الانتخابات 

 .2001في عام  خيرةالأ
 

، يبنغلاديشالالائتلاف الذي يقوده الحزب القومي  نارون بأنهم أعضاء فيشود من الماهاجمين، الذين وصفهم صحفيون و فقد قام  ح
 مالذي فاز في الانتخابات، بإخراج مئات العائلات الهندونية من أراضيها وجحراق منازلها في بعض الحالات، وذلك بسبب الدع

الهندونيات قد تعرضن  ء تفيد بأن عشرات النساءنباالماتصوَّر للهندو، لحزب الماعارضة "رابوة عوامي". ونقل  صحف في بنغلاديش أ



للاغتصاب وأن ررلًا اندونياً واحداً على الأقل قد قتُل نتيجة للضربات الي  انهال  عليه. وقد أدت جرراءات الحكومة الرامية 
بسبب م جلى العدالة جلى منع تكرار الهجمات الوانعة النواق، بيد أن أحداً لم يقُدَّ  -فصاعداً  2001منذ أواخر عام  –لاحتواء العنف 

تلك الهجمات. وثمة مخاوف مشروعة في أوناط مجتمع حقوق الإنسان وأفراد الأقلية الهندونية من وقوع اجمات مشابهة ضد 
 الهندو، خلال الانتخابات القادمة.

 
 خواب الكرااية ضد أفراد طائفةتزايد الهجمات وتصاعد  2003الي  حدث  منذ أواخر عام  ومن بين التوورات الماثيرة للقلق

الهجمات بتحريض من جماعة "خاتم النبوة"، واي جماعة جنلامية توالب الحكومة بإعلان طائفة الأحمدية  قد وقع "الأحمدية". و 
، عن طريق فرض ضد الأحمديين "الماقاطعة"حملة طائفة غير مسلمة. وكان من بين الأمثلة على تلك الهجمات قتل جمام أحمدي، و 

 تهملاحتلال أماكن عبادمنهم وتظاار الحشود في محاولة عشرات المن مغادرة منازلهم، وضرب  ، ومنع السكانمحصار على منازله
وجخرارهم منها عنوةً. وعلى الرغم من أن الحكومة السابقة وحكومة تصريف الأعمال الحالية قد منعتا المحرضين من دخول أماكن 

د أفراد الوائفة، فإن ثمة خوراً كبيراً من تعرضهم لماثل تلك الهجمات عبادة الأحمديين أو حالتا دون وقوع انتهاكات وانعة النواق ض
 الانتخابات الي  لا يمكن التنبؤ بما نيحدث فيها. فتةخلال 
 

 من شأن الماصادمات الماتكررة الي  وقع  بين الماستوطنين البنغاليين نكما أن الأقليات الأخرى بحارة جلى حماية. فعلى نبيل الماثال، فإ
لسكان الأصليين بسبب محاولة الماستوطنين الانتيلاء على أراضي السكان الأصليين في "أصقاع مرتفعات تشيتا غونغ"، أن اوجماعات 

تجعل المانوقة عرضة لاندلاع العنف أثناء الانتخابات. ويقول السكان الأصليون جن وحدات الجيش المانشورة في المانوقة لا تمنع 
ن الماقتعين من السكان الأصليين بحارة جلى تأكيدات بأن بانتواعتهم كما أن مهاجمتهم.  الماستوطنين من مصادرة أراضيهم أو م

التعرض للهجمات أو الماضايقات خلال الانتخابات أو بعداا. وعلى عاتق وحدات الجيش في  خوف منالتصوي  بحرية ومن دون 
 المانوقة تقع مسؤولية ضمان نلامتهم وأمنهم في جميع الأوقات.

 
 بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بنغلاديشالالتزام 

يجب أن تبُدي الأحزاب السيانية التزاماً أكبر بحقوق الإنسان، وأن تمتنع عن تأييد أية قوانين أو أنشوة انووت أو نتنووي على 
أن رابوة عوامي  انتهاك حقوق الإنسان. جن احتام الحريات يقتضي الدعم والتعاون من رانب الأحزاب السيانية. وعلى الرغم من

قد أعلنا على المالأ أنهما نيحتمان حقوق الإنسان، فإنهما لم يقدما تفسيراً واضحاً لكيفية القيام بذلك،  يبنغلاديشال والحزب القومي
 جذ أن نجلهما المااضي الرديء في مجال حقوق الإنسان لا يعُوي صدقية كبيرة لوعودهما في غياب خوط ملمونة للتنفيذ.

، ووضع حد لعمليات الإعدام وحيَدته ابوة عوامي خوة ملمونة حول كيفية الوفاء بوعداا الماتعلق بضمان انتقلال القضاءولم تقدم ر 
خارج نواق القضاء وجرناء حكم القانون. كما أن وعداا بتعزيز لجنة حقوق الإنسان وزيادة فعاليتها تنقصه الماصداقية لأنها كان  قد 

 ولكنها فشل  في الوفاء به.( 2001-1996) سان جبان وروداا في الحكم في الفتة السابقةوعدت بإنشاء لجنة لحقوق الإن
 



، والذي يقضي بأنه في حالة انتخابه ووصوله جلى ندة الحكم، فإنه نيوبق الإعلان يبنغلاديشالالوعد الذي قوعه الحزب القومي أما 
بأية خوة للتنفيذ. كما أنه يتناقض تناقضاً حاداً مع مسؤوليته عندما كان في ، وليس مدعماً اً غامض اً وعديعتبر العالماي لحقوق الإنسان، 

(. 2003يناير/كانون الثاني  9جلى  2002أكتوبر/تشرين الأول  16العسكرية الماسماة "القلب النظيف" )من جطلاق العملية  دالحكم عن
شخصاً خارج  40ة على القانون والنظام في عمليات جعدام نحو فقد تورط  القوات الي  نُشرت أثناء تلك العملية الرامية جلى المحافظ

. وقد أنشأت يبنغلاديشالحظيوا بالحصانة من الماقاضاة من قبل الحكومة الي  يقوداا الحزب القومي  نواق القضاء، ولكن أفراداا
مزاعم القتل الخويرة وغيراا من الانتهاكات  كتيبة التدخل السريع ولم تُجر تحقيقاً في  البنغلاديشي الحكومة الي  يقوداا الحزب القومي

 الأخرى لحقوق الإنسان الي  وقع  على أيدي تلك الكتيبة.
 

)جرشاد(، الي  تقول جنهما يعتزمان نن قوانين خاصة بالتجديف  راتياكما أن البيانات الصادرة عن كل من الجماعة الإنلامية وحزب 
خدم  في بلدان أخرى من أرل قمع حرية منظمة العفو الدولية أن مثل تلك القوانين انتُ تعرف  ،خبرتهاخلال تثير قلقاً عميقاً. ومن 

 .التعبير واضوهاد الأقليات الدينية، ومن بينها أفراد طائفة الأحمدية
 

 إن منظمة العفو الدولية تحث حكومة تصريف الأعمال على القيام بما يلي بشكل خاص:
 علومات في مناقشة الشؤون العامة والنقد والماعارضة ونشر الماواد السيانية والدعاية للأفكار رية الكاملة للتعبير والماضمان الح

 السيانية؛
  الانتمرار في احتام الاتجاه الراان نحو عدم اعتقال الصحفيين أو المادافعين عن حقوق الإنسان أو النشواء السيانيين الذين

 رائهم بشكل نلمي؛يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان أو يعبرون عن آ

   الرد الفعال والعارل على حوادث العنف السياني عن طريق نشر أعداد كافية من الماوظفين الماكلفين بتنفيذ القوانين في الماواقع الي
 تحدث فيها الماشكلات.

  الجيش المانشورة لحماية النا، ضمان قيام الماوظفين الماكلفين بتنفيذ القوانين، بمن فيهم قوات الشرطة وكتيبة التدخل السريع ووحدات
الانتخدام  باد  التوريهية للأمم الماتحدة ضدمن العنف السياني، بعملهم اذا وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومنها الما

 المافرط للقوة؛

 قوق الإنسان على أيدي ضمان جرراء تحقيقات عارلة ومحايدة وفعالة من قبل النظام القضائي المادني في الانتهاكات المازعومة لح
 ناءة الماعاملة والوفيات في الحجزالاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب ج هاومن ،أفراد الجيش وكتيبة التدخل السريع

 ؛بهدف تقديم الجناة جلى العدالة ، وذلكانتخدام القوة غير الضرورية أو المافرطةو 
  الأحمديون، من الهجمات المحتملة أثناء الانتخابات القادمة وبعداا؛ وجرنال ضمان توفير الحماية للأقليات، ومنها الهندو، و

تعليمات واضحة جلى وحدات الجيش في أصقاع مرتفعات تشيتاغونغ لضمان حماية السكان الأصليين في المانوقة من الهجمات على 
 أيدي الماستوطنين البنغاليين أثناء الانتخابات وبعداا.

 
 لية جميع المرشحين في الانتخابات البرلمانية والأحزاب السياسية على القيام بما يلي:منظمة العفو الدو وتحث 



  حقبتعزيز واحتام الحق في حرية التعبير والتجمع والاشتاك في الجمعيات أثناء الانتخابات وبعداا، بما في ذلك  العلنيالتعهد 
ا، وتنظيم التجمعات والماسيرات والحملات الماتعلقة بالانتخابات، من دون عتناق آراء مختلفة والتعبير عنهالماعارضين والأقليات في ا
 التعرض لهجمات عنيفة؛

  باتخاذ خووات فعالة لتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى تماماً مع الماعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن العلني التعهد
لحقوق الإنسان، وحرية الماعلومات،  لجنةف الأعمال فيما يتعلق بإنشاء طريق اعتماد التدابير الماتخذة من قبل حكومة تصري

 وانتقلال القضاء والتصدي للفساد.

 وجطلاق دعوة واضحة وعلنية جلى جميع أعضاء الأحزاب  ،الامتناع عن التحريض على العنف السياني أو تأييده أو الماشاركة فيه
 انون؛وأنصاراا من أرل احتام حقوق الإنسان وحكم الق

 (.وبعداا دعم الماراقبة الماستقلة والمحايدة لحقوق الإنسان )أثناء الحملة الانتخابية 

 
 انتهى/
 

 وثيقة للتداول العام
************************* 

 تف رقم:للإطلاع على مزيد من الماعلومات، يررى الاتصال بالماكتب الصحفي لمانظمة العفو الدولية في لندن، الماملكة الماتحدة على الها
 أو على العنوان البريدي: press@amnesty.org أو بالبريد الإلكتوني:  5566 7413 20 44+
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